
www.akhbar-alkhaleej.com

العدد )17705( - الســـنة الحادية والخمســـون - الأحد 2 ربيع الآخر 1448هـ - 13 ســـبتمبر 2026م 8

القراء الأعزاء..
التربوية  القواعد  من 
إلينا  نُقلت  التـــي  المهمة 
كحكمـــة متوارثة »لاعب 
وأدّبه سبعاً،  ابنك سبعاً، 
اترك  ثم  وصاحبه سبعاً، 
إذا  غاربه«،  علـــى  حبله 
فـــإن مســـؤولية أولياء 
الأمـــور علـــى صعيـــد 
التربيـــة تبدأ منذ الولادة 
قبل  والملاعبة  بالملاطفة 
)السابعة  التمييز  ســـن 
العمـــر( والتأديب  مـــن 
التربية  لحسن  والتوجيه 
بعد ســـن التمييز إلى بدء 
ســـن المراهقة )14 عاما( 
ثم اتخاذه صاحباً ليتسنى 
القيم  الأمر غـــرس  لولي 

والمبادئ التي تتوافـــق مع طبيعة المجتمع 
والإنســـانية )إلى سن 21( ثم اترك حبله على 
غاربه، حيث تكون تصرفاته وسلوكه نتاجاً 

لما تلقّاه من وليّ أمره وأسرته.
فالأســـرة هي أســـاس المجتمعات، لذا 
كفلت المواثيق الدوليـــة لها حماية خاصة، 
وأكد دســـتور مملكة البحرين المعدل 2002 
الدولة للأسرة  التي توليها  الرعاية الخاصة 
باعتبارها أساس المجتمع بجميع أفرادها، كما 
كفلت رعاية خاصة للمرأة والطفل باعتبارهم 
أصحـــاب المراكز قانونيـــة الأضعف، حيث 
أكدت الفقرة )أ( من المادة )5( من الدســـتور 
على أن )الأســـرة أســـاس المجتمع، قوامها 
الديـــن والأخلاق وحب الوطـــن وكفلت لها 
الحماية القانونية وحماية الأمومة والطفولة 

ورعاية النشء..(.
المقال قد جاءت  والحق بأن فكرة هـــذا 
بإلهام من الأخت الصحفية ســـماهر سيف، 
حينما طلبت مني المشـــاركة في تحقيق عن 
خطورة ركوب الســـكوترات والموتر سيكل 
للمراهقين والاطفال، الذين يُشكلون جزءاً من 
كينونة الأســـرة باعتبارها الكيان الذي يولد 
فيه الطفل ويحتضنه ويقوم على تنشئته منذ 
خطواته الأولى، والذين ضمن الدســـتور لهم 
رعاية للطفل لضمان تمتعه بحقوقه وحمايته 
وتحقيق مصالحه الفُضلى باعتباره فرداً في 
الأســـرة ككيان كُليّ، وباعتباره طفلاً بصفة 
مســـتقلة لتتولى القوانين المختلفة ذلك مثل 
قانـــون الطفل وقانـــون العدالة الاصلاحية 
للأطفال وقانون الأســـرة وقانـــون التعليم 

وقانون الصحة وغيرها.
وهنـــا أؤكد، كمـــا تعلمـــون، المخاطر 
المحيطـــة بالأطفـــال أينما ولّـــوا وجوههم 
التواصل  مواقـــع  ألعـــاب  على  ولاســـيما 
الاجتماعـــي وغيرهـــا من وســـائل الترفيه 
المتاحة لهم مـــن دون رقابة أو غيرها ومن 
دون توفير وســـائل الأمن والســـامة لهم، 
ووجـــدت بأنه من الضـــرورة الوقوف على 
مســـؤولية أولياء الأمور تجـــاه الأبناء، كما 
أن مفهوم  المختلفـــة، ذلك  القوانين  حددتها 
المســـؤولية والالتزامات تجـــاه الأبناء عند 
العامة تدور غالبـــاً حول الإنفاق والحضانة 
والمســـكن، ويغفل البعض - ولاســـيما في 
حـــالات انفصام العلاقـــة الزوجية - أهمية 
مســـؤولية التربيـــة والتأديب والإشـــراف 

والرعاية والعناية بالأطفال.
والمقصـــود بالطفل وفقـــاً لنص المادة 
الرابعة من القانون رقم )37( لســـنة 2012 
بإصدار قانون الطفل هو )كل من لم يتجاوز 
كاملة(، ووفقاً  ثماني عشرة ســـنة ميلادية 
لنـــص المادة الثانية مـــن القانون رقم )4( 
لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الاصلاحية 
للأطفال )كل إنســـان لم يتجاوز سنه ثماني 
عشـــرة ســـنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه 

وجوده  عند  أو  الجريمة، 
في إحدى حالات التعرض 
عليها  المنصوص  للخطر 
في المادة )12( أو ســـوء 
المنصـــوص  المعاملـــة 
 )40( المـــادة  في  عليها 
القانـــون(،  هـــذا  مـــن 
وتعتبـــر مرحلة الطفولة 
هـــي المرحلة الأخطر في 
حيث  الإنســـان،  حيـــاة 
التي  شـــخصيته  تُشكّل 
ستصاحبه إلى آخر عمره، 
عاتق  على  يقع  وبالتالي 
الأمور  وأولياء  الأســـرة 
مســـؤولية  بالتحديـــد 
عظيمـــة لا تتمحور فقط 
والســـكان  الانفاق  حول 
بل  والرؤية،  والحضانة 
إن ذلك كله مجرد جزء من هذه المســـؤولية، 
لذا جـــاءت القوانين لضمان التـــزام أولياء 
الأمور بحملها وعدم التقصير في حق الطفل.

والمثال الأول هو المســـؤولية التي تقع 
على عاتق الأبناء بإلحـــاق أبنائهم بالتعليم 
متى ما بلـــغ الطفل الســـن القانونية لذلك، 
ذلك أن التعليم وفقاً للدســـتور تكفله الدولة 
بمراحلـــه المختلفـــة انطلاقاً مـــن مجانية 
التعليم الأساســـي ومـــا تليه من  والزامية 
مراحل، وان التعليم الأساســـي للطفل لا يُعدّ 
خيـــاراً أو قراراً يتخذه ولـــي الأمر بل لزاماً 
والتزاماً يقع على عاتقـــه، لذا تعاقب المادة 
)8( من قانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن 
التعليم والـــد الطفل أو المتولي أمره بغرامة 
لا تزيد على مائة دينار إذا تســـبب في تخلف 
الطفل الذي بلغ ســـن الإلـــزام عن الالتحاق 
بالتعليم، أو انقطاعه مـــن دون عذر مقبول 
عن الحضور إلى المدرســـة مدة عشرة أيام 
متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية، من 
خلال دعوى جنائيـــة تُحرّكها وزارة التربية 

والتعليم بعد إنذاره.
كما تُعاقب المادة )55( من قانون العدالة 
الاصلاحيـــة للأطفال بالحبـــس وبالغرامة 
التي لا تقل عـــن مائة دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتيـــن كل من أوجب عليـــه القانون أو 
الاتفاق رعاية طفل لم يتجاوز ثماني عشـــرة 
سنة ميلادية كاملة من عمره وعرّضه لحالة 
من حالات ســـوء المعاملـــة، ويكفل قانون 
الطفل في المـــادة )42( منه الحماية اللازمة 
من إهمال الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل 
في حال عدم قيامهـــم بما يجب عليهم القيام 
به للمحافظة على ســـامة وحياة الطفل، كما 
المادة  بعنايـــة خاصة  الطفل  تحظى صحة 
)59( مـــن القانون رقم )34( لســـنة 2018 
بإصدار قانون الصحة العامة، من خلال الزام 
مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات 
العنف ضـــد الأم والطفل وســـوء المعاملة 
والاهمال، وكان هذا غيض من فيض القوانين 
التـــي توفر الحماية للطفل وتُســـاءل أولياء 

الأمور عن الإهمال في حمايتهم ورعايتهم.
فالمسؤوليات التي تقع على عاتق أولياء 
الأمور تتعدى المتعارف عليه لتشمل الرعاية 
التي  الحســـنة  التربية  بجانـــب  والحماية 
تعزز الهويـــة الوطنية والولاء للوطن وحبه 
لدى الطفـــل والرقابة على الأبناء مع الالتزام 
باحتـــرام القوانيـــن المختلفـــة التي كفلت 
حماية للأطفال، من ضمنها حماية الطفل من 
المخاطر التي قد تحيط به من وسائل الترفيه 
غير الآمنة، ولعل أكثر من تعنيهم هذه المقالة 
هم أولياء الأمـــور المطلقون والذين يهملون 
أطفالهم فـــي معركة الانتقام الذي ينتهجونه 

بعد وقوع الطلاق.
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مسؤولية أولياء الأمور

بقلم: المحامية
د. هناي بنت عيسى الجودر

أكـــد النائب أحمد الســـلوم، 
رئيـــس لجنة الشـــؤون المالية 
النواب،  بمجلـــس  والاقتصادية 
الســـيادي  للموقف  الكامل  دعمه 
عنه  عبّـــرت  الذي  والمســـؤول 
الاجتماع  بشأن  الخارجية  وزارة 
الأوضاع  حول  المقترح  الوزاري 
في مضيق هرمز، مشـــددًا على أن 
رفض مملكة البحرين المشـــاركة 
في أي اجتماع جماعي يضم إيران 
الدبلوماسية  العلاقات  عودة  قبل 
بين البلدين موقف واضح ومبرر، 
يســـتند إلى وقائع لا يمكن القفز 

عليها أو تجاهل تداعياتها.
البيان  إن  الســـلوم:  وقـــال 
الثابت  المملكـــة  موقف  جسّـــد 
في التمســـك بالســـام والحوار، 
مـــن دون التفريط فـــي حقوقها 
الاعتداءات  تجاوز  أو  الســـيادية 
استهدفت  التي  الغاشمة  الإيرانية 
التحتية  وبنيتها  البحرين  مملكة 

حياة  وعرّضت  المدنية،  وأعيانها 
والمقيمين ومقدرات  المواطنيـــن 

الوطن لخطر بالغ.
الإيراني  السلوك  أن  وأضاف 
تهديد  مجـــرد  يعد  لـــم  العدائي 
أمني، بل تحوّل إلى  أو  سياســـي 
اســـتهدفت  مباشـــرة  اعتداءات 
منشآت مدنية واقتصادية حيوية، 
من بينها استهداف خزان للأمونيا، 
في اعتداء كاد أن يتســـبب بكارثة 
إنسانية وبيئية شاملة، مؤكدًا أن 
هذه الوقائع لا يمكن طيّ صفحتها 
الاعتداءات وتحمل  من دون وقف 
المســـؤولية الدولية عنها وجبر 

الأضرار التي ترتبت عليها.
وأشـــار إلى أن استهداف خط 
»شـــرق–غرب«  النفط  أنابيـــب 
الســـعودية  العربية  المملكة  في 
الشـــقيقة يؤكد اســـتمرار النهج 
الإيراني العدائي، ويكشف أن خطر 
الاقتصادية  المنشـــآت  استهداف 

وإمدادات الطاقة لا يزال قائمًا، ولا 
وإنما  المنطقة وحدها،  دول  يهدد 
يمتد أثـــره إلى الاقتصاد العالمي 
وأمـــن الطاقة وسلاســـل الإمداد 

وحركة التجارة الدولية.
أن مملكة  السلوم على  وشدد 
البحريـــن لا ترفـــض الحوار من 
حيث المبدأ، بل تؤمن به ســـبيلًًا 

حضاريًـــا وقانونيًـــا لتســـوية 
الخلافـــات، إلا أن الحـــوار الجاد 
لا يمكـــن أن يُبنى علـــى تجاهل 
بسياســـة  القبول  أو  الاعتداءات 
الأمر الواقع، كما أن حسن الجوار 
لا يستقيم مع انتهاك سيادة الدول 
واســـتخدام أراضي دولة منطلقًا 

للاعتداء على جيرانها.
التـــي  الأســـس  أن  وأكـــد 
حددهـــا بيـــان وزارة الخارجية 
تمثل إطـــارًا عـــادلًًا وموضوعيًا 
لأي مســـار حقيقي نحو السلام، 
وهي وقـــف الاعتـــداءات، وقيام 
المســـؤولية الدولية عنها وجبر 
الدول  ســـيادة  واحترام  الضرر، 
للاعتداء  أراضيها  استخدام  وعدم 
على الآخرين، وتســـوية المسائل 
العالقة بالوسائل القانونية، لافتًا 
إلى أن أي سلام لا يقوم على هذه 
المرتكزات سيظل هشًا وغير قادر 
علـــى تحقيق الأمن والاســـتقرار 

الدائمين.
كما أيّد السلوم موقف المملكة 
الداعي إلى أن يســـتند أي ترتيب 
يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز 
لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  إلى 
البحار لعـــام 1982، وأن يحظى 
باعتماد المنظمة البحرية الدولية، 
لجميع  العابر  المرور  ويكفل حق 
السفن من دون تمييز أو رسوم أو 

تصاريح.
وأكد ضرورة مشاركة جميع 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
ترتيب  أي  صياغـــة  في  العربية 
أمن  أن  باعتبار  بالمضيق،  يتعلق 
هذا الممر البحري الاســـتراتيجي 
يرتبط بصورة مباشرة بأمن دول 
واقتصاداتها،  وإمداداتها  المجلس 
التعامل معه من خلال  ولا يجوز 
الدول  تتجاوز  جزئيـــة  تفاهمات 

المتأثرة به.

أكد الدكتـــور علي بن محمد 
الرميحي، رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع والأمن الوطني 
موقف  أن  الشـــورى،  بمجلـــس 
مملكـــة البحرين الذي عبرت عنه 
الاجتماع  بشأن  الخارجية  وزارة 
الأوضاع  حول  المقترح  الوزاري 
في مضيق هرمز، يجســـد موقفًا 

التمســـك  ثابتًا يقوم على  وطنيًا 
القبول  دون  والســـام،  بالحوار 
بتجـــاوز الوقائـــع أو القفز على 
الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي 
واستهدفت  المملكة  لها  تعرضت 
بنيتها التحتية وأعيانها المدنية.

وقـــال الرميحـــي إن مملكة 
وســـتظل  كانـــت  البحريـــن 

دولة ســـام وحـــوار، وتحترم 
وتسوية  الجوار  حســـن  مبادئ 
الدبلوماسية  بالوسائل  الخلافات 
الحـــوار  أن  إلا  والقانونيـــة، 
الحقيقي لا يمكـــن أن يقوم على 
آثارها، ولا  أو  الاعتداءات  تجاهل 
يجوز أن يتحول إلى وسيلة تمنح 
المعتدي مكاســـب سياسية دون 

تحمله مســـؤولية ما ارتكبه وما 
ترتب على اعتداءاته من أضرار.

وأضاف: »مـــن المهم ألا تتم 
اعتدائه،  علـــى  المعتدي  مكافأة 
طاولة  إلى  العـــودة  تصبح  وألا 
الحـــوار بديلًًا عن المســـؤولية 
الدولية أو مدخلًًا لتجاوز ما وقع 
العادل  السلام  انتهاكات، لأن  من 

والمستدام يبدأ بوقف الاعتداءات، 
وتحمل المســـؤولية عنها وجبر 
الدول  سيادة  واحترام  أضرارها، 

وأمن شعوبها«.

ــــــــؤول.. لا ــ ــــــازم ومس ــ ــ ــــــــن ح ــ ــــــــف البحري ــ ــــــلوم: موق ــ ــ الس
 ســـام علـــى حســـاب الحـــق ولا حـــوار يتجـــاوز العـــدوان

} أحمد السلوم.

ــــــاب الســــــــــام..  ــــــق بــــ د. الرميحــــــــــي: البحريــــــــــن لا تغلــــ
ــــــــــة ــــــــــن المنطق ــــــــــن أم ــــــــــا يضم ــــــــــاما حقيقي ــــــــــد س نري

} د. علي الرميحي.

أشاد النائب بدر صالح التميمي 
ببيـــان وزارة الخارجية بشـــأن ما 
اجتماع وزاري مقترح  يتُداول حول 
بشـــأن الأوضاع في مضيق هرمز، 
مؤكـــدًا أن البيـــان يعكـــس موقفاً 
بحرينياً مســـؤولًًا وثابتاً يقوم على 
وأمنها،  المملكـــة  حمايـــة مصالح 
والحوار  الدولي  بالقانون  والتمسك 
باعتباره الســـبيل الأمثل لتســـوية 

الخلافات.
وأكـــد التميمي أن موقف مملكة 
البحريـــن بعدم المشـــاركة في أي 
الجمهورية  يضـــم  جماعي  اجتماع 
الإســـامية الإيرانيـــة قبـــل عودة 
البلدين،  بين  الدبلوماسية  العلاقات 
يمثل موقفاً واضحًا ومتزناً، ويعكس 
حـــرص المملكة علـــى أن يكون أي 
حـــوار قائمًا على أســـس واضحة 
تحفظ الســـيادة الوطنيـــة وتراعي 
الحقوق والمصالح المشروعة لدول 

المنطقة.
النائب مـــا تضمنه بيان  وثمّن 
وزارة الخارجية من تأكيد أن السلام 
والاســـتقرار لا يمكن أن يتحققا من 
خلال تجاهل الاعتـــداءات أو تجاوز 
أن حماية  إلى  تداعياتهـــا، مشـــيرًا 
والاقتصادية  المدنيـــة  المنشـــآت 
مبدأً  يمثـــان  اســـتهدافها  ورفض 
الدولي،  القانون  مبادئ  من  أساسيا 

ويجب أن يحظى بالاحترام الكامل.
وقال إن تأكيد وزارة الخارجية 
مبـــادئ وقف الاعتـــداءات، وتحمل 
المســـؤولية الدوليـــة عنها، وجبر 
الدول،  ســـيادة  واحترام  الأضرار، 
وعدم استخدام أراضي الدول منطلقاً 
للاعتـــداء على الجيران، وتســـوية 
القانونية،  بالطرق  العالقة  المسائل 
وواقعية  متقدمـــة  رؤيـــة  يعكس 
لتحقيق أمن واســـتقرار مستدام في 

المنطقة.
بالموقف  كذلك  التميمي  وأشاد 
البحرينـــي تجاه أمـــن الملاحة في 
مضيـــق هرمـــز، مؤكـــدًا أهمية أن 
تستند أي ترتيبات تتعلق بالمضيق 
لقانون  المتحدة  الأمـــم  اتفاقية  إلى 
البحار لعام 1982، وأن تضمن حرية 
الملاحـــة والمرور العابـــر لجميع 
السفن من دون تمييز، بما يحفظ أمن 
هذا الممر الحيوي للاقتصاد العالمي 
ودول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وأشـــار إلى أن مملكة البحرين، 
من خلال عضويتها في مجلس الأمن 
الدولـــي والتزامها بالعمل الخليجي 
المشترك، تضطلع بدور مهم في دعم 
الجهود الدوليـــة الرامية إلى صون 
الأمن والاســـتقرار وحرية الملاحة، 
البحرينية  الدبلوماســـية  أن  مؤكدًا 
أثبتت على الدوام قدرتها على الجمع 
بين الانفتاح على الحوار والتمســـك 

بالحقوق والثوابت الوطنية.

واختتـــم النائب بـــدر التميمي 
مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن 
يتحقق إلا من خلال العدالة واحترام 
ســـيادة الدول والقانـــون الدولي، 
الخارجية  وزارة  برســـالة  ومشيدًا 
الواضحـــة بأن مملكـــة البحرين لا 
تغلق أبواب السلام، لكنها في الوقت 
ذاته لا تقبل أن يكون الســـام على 
حســـاب الحق أو الأمن أو السيادة 

الوطنية.
كما أكدت النائـــب حنان محمد 
فردان أن موقف مملكة البحرين بعدم 
المشاركة في اجتماع صلالة المزمع 
عقده بيـــن دول مجلـــس التعاون 
لدول الخليـــج العربية والخارجية 
المملكة  حـــرص  يعكس  الإيرانية، 
على ســـيادتها وأمنهـــا ومصالحها 
الوطنية، مشددة على دعمها لقرارات 

القيادة السياسية في هذا الشأن.
المرتبطة  القضايـــا  إن  وقالت 
بالســـيادة والأمـــن الوطني لا تقبل 
البحرين،  أن  إلى  مشـــيرة  التنازل، 
وهي تؤكد أهمية الســـام والحلول 
الدبلوماسية، ترى أن أي حوار جاد 
ينبغي أن يقوم على أسس واضحة، 
العالقة، واحترام  القضايا  ومعالجة 
في  التدخل  الدول وعـــدم  ســـيادة 

شؤونها الداخلية.
وأضافـــت أن البحرين، بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجلالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك 
البـــاد المعظـــم، ومتابعة صاحب 
الملكي الأمير ســـلمان بن  الســـمو 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء، تحرص على أمن 
حوار  أي  وأن  واســـتقراره،  الوطن 
يستند  أن  يجب  مســـتقبلي  إقليمي 
والوضوح  المتبـــادل  الاحترام  إلى 
الشؤون  في  التدخل  بعدم  والالتزام 

الداخلية للدول.
الحوار،  »لسنا ضد  وأوضحت: 
دعـــاة تصعيد،  يومـــا  نكـــن  ولم 
لكـــن الحـــوار الحقيقي هـــو الذي 
يحفـــظ كرامـــة الوطـــن ويصون 
أمنه ومقدراتـــه، ويقوم على الندية 
والوضوح. أمـــا الجلوس إلى مائدة 
واحدة دون معالجة القضايا العالقة 
وسيادتها،  البحرين  أمن  مست  التي 

فلا يمكن أن يؤسس لاستقرار دائم.

وأعربت عـــن تقديرها للجهود 
التي تبذلها ســـلطنة عمان الشقيقة 
لتعزيز الحـــوار والتقارب الإقليمي، 
مؤكدة أن عدم مشـــاركة البحرين لا 
يقلل من تقديرها للمساعي العمانية، 
وإنما يعكس تمسك المملكة بمواقفها 

تجاه أمنها الوطني وسيادتها.
وأكـــدت أن »أمـــن البحريـــن 
وسيادتها خط أحمر، والحوار خيار 
مطروح متـــى ما قام علـــى الندية 
والاحتـــرام المتبـــادل، وبما يحفظ 

مصالح الدول وأمنها.»
كما أكد النائب جميل ملا حسن 
عضو مجلس النـــواب، عضو لجنة 
الشـــؤون الخارجية، تأييده الكامل 
البحرين  لمملكة  الرســـمي  للموقف 
بشأن عدم المشاركة في أي اجتماع 
الإسلامية  الجمهورية  يضم  جماعي 
الإيرانية في ظـــل الظروف الراهنة، 
مشـــددًا على أن هذا الموقف يعكس 
الراسخة في حماية  البحرين  ثوابت 
والوقوف  الوطني،  وأمنها  سيادتها 
بحزم أمام أي اعتـــداء أو تدخل في 

شؤونها وشؤون الدول الشقيقة.
وقـــال إن مملكـــة البحرين لم 
تكـــن يومًا ضد الحـــوار أو الحلول 
من  تزال  كانت ولا  بل  الدبلوماسية، 
للســـام والاستقرار  الداعمة  الدول 
بالطـــرق  الخلافـــات  وتســـوية 
السياسية والقانونية، إلا أن الحوار 
يجب أن يكـــون قائمًا على الاحترام 
الدول،  ســـيادة  واحترام  المتبادل، 
الدبلوماسية  المنابر  استخدام  وعدم 

لتجاوز الاعتداءات أو تبريرها.
وأضـــاف: »إن أمـــن البحرين 
موقف  وأي  أحمر،  وســـيادتها خط 
تتخذه المملكة فـــي هذا الظرف هو 
ينطلق  موقف مســـؤول ومدروس، 
مـــن حقها المشـــروع فـــي حماية 
شعبها وأراضيها ومقدراتها، وليس 
من منطلـــق التصعيد أو الرغبة في 

توسيع دائرة الخلاف«.
وأشـــار إلى أن مملكة البحرين 
تقف اليوم بثبات إلى جانب أشقائها 
في دول مجلس التعاون، وتؤكد أن 
أمن دول الخليـــج كلٌّ لا يتجزأ، وأن 
أي مســـاس بأمن دولة خليجية أو 
للمنظومة  تهديدًا  يمثل  اســـتقرارها 

الخليجية بأكملها.

النائب جميل ملا حســـن  وأكد 
بتأييد  يحظى  البحريني  الموقف  أن 
أبناء الشـــعب، وأن مجلس النواب 
يقف خلف القيادة الحكيمة في كل ما 
من شأنه حماية أمن الوطن وصون 
سيادته، مشـــيدًا في الوقت ذاته بما 
تقوم به القيادة من تحرك دبلوماسي 
مســـؤول ومتزن فـــي التعامل مع 

التطورات الإقليمية.
دولة  »البحرين  بالقول:  وختم 
سلام، لكنها ليست دولة تتنازل عن 
حقها في الدفاع عن نفسها. نمد يدنا 
الحوار طريقًا  يكـــون  للحوار حين 
للســـام، لكننا لن نقبـــل أن يكون 
الحوار على حساب سيادتنا أو أمننا 

أو كرامة وطننا«.
ومـــن جانبه ‎‎أكـــد د. علي بن 
ماجـــد النعيمـــي، عضـــو مجلس 
النواب، أن موقـــف مملكة البحرين 
الرافض للمشـــاركة فـــي الاجتماع 
في ســـلطنة  المزمع عقده  الوزاري 
عُمان الشقيقة بشـــأن الأوضاع في 
مضيق هرمـــز، يعكس موقفًا وطنيًا 
ثابتًـــا يقـــوم على حماية ســـيادة 
المملكة ومصالحهـــا العليا، ويؤكد 
أن البحريـــن تتعامل مـــع الملفات 
مســـؤولية  من  انطلاقًا  الإقليميـــة 

وطنية راسخة ومبادئ واضحة.
عـــدم  أن  النعيمـــي  ‎ولفـــت 
مشـــاركة مملكة البحريـــن في أي 
اجتمـــاع جماعي يضم إيـــران قبل 
بين  الدبلوماســـية  العلاقات  عودة 
ومتسقًا  منطقيًا  موقفًا  يُعد  البلدين، 
مع المعطيـــات القائمة، وخصوصًا 
في ظل ما تعرضـــت له المملكة من 

اعتداءات إيرانية غاشـــمة استهدفت 
المدنية،  وأعيانها  التحتيـــة  بنيتها 
الأمر الـــذي يجعل معالجة تداعيات 
هـــذه الاعتـــداءات وتهيئة الظروف 
المناســـبة لاســـتعادة العلاقـــات 
قبل  أساسية  مســـألة  الدبلوماسية 
الانتقال إلى أي أطر جماعية للحوار.

‎وأشـــار النعيمي إلى أن مملكة 
البحرين كانت ولا تزال دولة داعمة 
للحوار والســـام والاســـتقرار في 
المنطقة، إلا أن هـــذا النهج لا يعني 
بأي حال من الأحـــوال التهاون في 
أو  أو سيادتها  الوطني  أمنها  حماية 
على  والمقيمين  مواطنيها  ســـامة 
أرضها، مؤكـــدًا أن أي حوار إقليمي 
فاعل يجب أن يقـــوم على الاحترام 
المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون 
بحســـن  والالتزام  للدول،  الداخلية 
الجوار، ورفض اســـتخدام القوة أو 
استهداف المنشآت والأعيان المدنية.
‎وأكد أن موقف البحرين يحظى 
بتقدير ودعم واسع، ويجسد وضوح 
الرؤيـــة الوطنية فـــي التعامل مع 
أن  على  مشددًا  الإقليمية،  التطورات 
المملكة ستظل حريصة على دعم كل 
الجهود التي من شـــأنها تعزيز أمن 
الخليج واستقراره، وفي الوقت ذاته 
متمســـكة بحقها المشروع في اتخاذ 
المواقف التي تحفظ أمنها وسيادتها 
وأن  الوطنية،  مصالحهـــا  وتصون 
أي عـــودة إلى العلاقـــات الطبيعية 
مـــع إيـــران ينبغـــي أن تُبنى على 
أســـس واضحة من الاحترام والثقة 
تكرار  بعـــدم  والالتزام  المتبادلـــة 

الاعتداءات.

ــي  ــ ــ ــ ــ ــــف البحرين ــ ــ ــ ــات الموق ــ ــ ــ ــ ــــس ثب ــ ــ ــ ــة يعك ــ ــ ــ ــ ــان الخارجي ــ ــ ــ ــ بي
ــتدام ــ ــ ــ ــ ــة المس ــ ــ ــ ــ ــن المنطق ــ ــ ــ ــ ــى أم ــ ــ ــ ــ ــة عل ــ ــ ــ ــ ــرص المملك ــ ــ ــ ــ وح

} حنان فردان. } دلال الزايد.

} علي النعيمي.

} بدر التميمي. } جميل ملا حسن.

} جلال كاظم.

عقد الدكتور محمد علي بهزاد 
سفير مملكة البحرين لدى مملكة 
لدى  بعثتها  ورئيـــس  بلجيـــكا 
ممثلًًا  بصفته  الأوروبي،  الاتحاد 
لدولة رئاســـة الدورة السادسة 
والأربعين لمجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، اجتماعًا مع 
المديرة  الســـفيرة هيلين لوغال 
العامة لشـــؤون الشرق الأوسط 
وشـــمال إفريقيا في هيئة العمل 
بمشـــاركة  الأوروبي،  الخارجي 
السفير فهد صقر الجيماز رئيس 
بعثـــة الأمانة العامـــة لمجلس 

التعاون لدى الاتحاد الأوروبي.
المباحثـــات  وتركـــزت 
الصداقة  علاقـــات  مســـار  على 
مجلس  بين  الوثيقـــة  والتعاون 
التعـــاون والاتحاد الأوروبي في 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
والتحضيرات الجارية لعقد القمة 
الخليجيـــة الأوروبيـــة الثانية، 
التعاون  تعزيز علاقات  وســـبل 
مســـتوى  إلى  بهـــا  والارتقـــاء 

بين  الاســـتراتيجية  العلاقـــات 
الجانبين بمـــا يخدم مصالحهما 

المتبادلة.
كمـــا جرى تبـــادل وجهات 
الأوضاع  بشأن مستجدات  النظر 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
والتحديات المشتركة التي تواجه 
الإقليمـــي، وأهمية تكثيف  الأمن 

الخليجي-الأوروبي  التنســـيق 

حيـــال القضايـــا ذات الأولوية 

مواصلة  جانب  إلى  المشـــتركة، 

والتنسيق  التشاور  آليات  تعزيز 

في  يســـهم  بما  الجانبين  بيـــن 

على  والاســـتقرار  الأمن  ترسيخ 

الصعيدين الإقليمي والدولي.

ــــــــــي  ــــــــــيق الخليجي-الأوروب ــــــــــف التنس تكثي
حيـــال القضايـــا ذات الأولويـــة المشـــتركة


